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المقدمة

    الطــب العــدلي أو مــا يطلــق عليــه في بعــض البلــدان بالطــب الشرعــي أو الطــب القضائــي إشــارة 

الى الصلــة التــي تربــط مــا بــن الطــب والقانــون والعدالــة. هــو أحــد الأفــرع التخصصيــة في الطــب 

الحديــث والــذي يعتمــد عــى العلــم والمعرفــة الفنيــة في تقديــم الأدلــة الماديــة المحسوســة والملموســة 

بتقاريــر طبيــة شرعيــة لمعاونــة رجــال القضــاء. 

 لقــد إكتســب الإثبــات في المســائل الجزائيــة أهميــة كبــرة في مختلــف العصــور التاريخيــة لأن الغرض 

ــل عــى وقــوع الجريمــة ونســبتها الى مرتكبهــا ســواء  ــة هــو إقامــة الدلي ــه في الدعــوى الجزائي من

ــاء  ــن أي الأطب ــراء الشرعي ــر الخ ــة تقاري ــات الجزائي ــة الإثب ــن أدل ــن ب ــكاً، وم ــاً أم شري كان فاع

ــة  ــا الجنائي ــال القضاي ــرة في مج ــؤولية كب ــي مس ــب الشرع ــق الطبي ــى عات ــع ع ــن، إذ تق الشرعي

تنبثــق مــن كــون القــاضي يســتند في أحكامــه إلى مجموعــة مــن الأدلــة الجنائيــة الماديــة والمعنويــة 

ــراءة  ــه أو ال ــه في إصــدار الحكــم المناســب ســواء بالإدان ــي الجريمــة ليكــون قناعت لكشــف مرتكب

أو عــدم المســؤولية ومــن ضمــن هــذه الأدلــة )تقريــر الطبيــب العــدلي(، الــذي يعــد بمثابــة )خبــر 

طبــي( يســهم تقريــره في تمكــن القضــاء مــن الوصــول لخيــوط الجرائــم الغامضــة عندمــا يعجــز 

ــل  ــذاء عــن الــروع بالقت ــز جريمــة الإي ــا يمي ــق الكشــف عــن ملابســاتها ومرتكبيهــا، فم التحقي
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ببعــض الجرائــم هــو التوقــف عــى رأي الطبيــب الشرعــي.

  ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول بــأن للطــب العــدلي دوراً عمليــاً وفنيــاً في كشــف العديــد مــن 

الجرائــم التــي كان حــل لغزهــا ضربــاً مــن المحــال، لذلــك فــإن منحــى )الطــب العــدلي( مختلــف 

تمامــاً عــن منحــى )الطــب العــادي( حيــث يســهم الأخــر في فحــص المريــض والكشــف عــى المــرض 

ثــم تحريــر وصفــة طبيــة ووضع العــاج الــازم في ســبيل شــفائه. بينمــا يتعاطــى   »الطــب العدلي« 

ــورة  ــبابها وخط ــية وأس ــة والنفس ــالات العصبي ــة أو في الح ــة أو جنح ــم في جناي ــة الجس ــع إصاب م

ــاء  ــة والقض ــاً للعدال ــكل عون ــه يش ــك فإن ــبابها لذل ــم وأس ــال في الجس ــدد الأعط ــا، ويح مضاعفاته

ــة  ــي القضائي ــة النواح ــن كاف ــوى م ــاب الدع ــى أقط ــاً ع ــه عبئ ــكل عمل ــياً، ويش ــاهداً أساس وش

ــة.  ــة والمادي ــة والمعنوي والإجتماعي

أهمية البحث:-

ــي  ــادة الت ــاهمة الج ــال المس ــن خ ــن م ــة تكم ــة قانوني ــى أهمي ــوي ع ــث ينط ــوع البح   إن موض

توليهــا تقاريــر الطــب العــدلي في إعانــة المختصــن بالتحقيــق الجنائــي والقضــاء الجزائــي عمومــاً 

إلى مايخــدم العدالــة في تحقيــق اهدافهــا بإدانــة المــيء وبــراءة الــريء، لتــزداد الأهميــة العمليــة 

للموضــوع بعــد صــدور قانــون الطــب العــدلي الجديــد في العــراق رقــم )37( لســنة 2013، وإعتمــاد 

ــوع )دور  ــا لموض ــك وراء إختيارن ــراق، كان ذل ــون في الع ــات القان ــاسي في كلي ــج أس ــه كمنه تدريس

الطــب العــدلي في الاثبــات الجنائــي( بالإضافــة الى قلــة المصــادر التــي تتكلــم عــن الطــب العــدلي 

ودوره الأســاسي في الكثــر مــن القضايــا وتحديــداً )قضايــا الجــزاء( التــي تعتمــد أكثرهــا )وخصوصاً 

التــي يشــوبها الغمــوض( عــى نتائــج التقاريــر الطبيــة الشرعيــة أو العدليــة في تحديــد المســؤولية 

الجزائيــة. 

الإشكالية:- 

ــك  ــى الش ــى ع ــن ولا تبن ــد واليق ــى التأكي ــى ع ــة تبن ــكام القضائي ــية في الاح ــد الأساس  إن القواع

والظــن، ذلــك لان الشــك في العمــوم يفــر لصالــح المتهــم، وهنــا يأتــي دور تقريــر الطــب العــدلي 

ليســاهم في الإســناد والتكييــف القانونــي للوقائــع الجزائيــة ليؤخــذ كدليــل كافٍ لوحــده، أو ليســند 

ــة  ــدى إلزامي ــكالية في م ــي الأش ــم، وتأت ــى المته ــة ع ــي التهم ــات أو نف ــواء في إثب ــرى س ــة آخ أدل

وقيمــة تقريــر الطبيــب العــدلي للقــاضي الــذي ينظــر في الدعــوى، ومــن هــذه الإشــكالية تنطلــق 

عــدة تســاؤلات منهــا:-

	-

ما هو الطب العدلي وماهي علاقته بالقضاء؟
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	-

ما هي إختصاصات الطبيب العدلي ؟

	-

ما مدى سلطة القاضي في الأخذ بتقارير الطبيب العدلي؟ 

	-

ما مدى حجية تقارير الطب العدلي؟

  منهجية البحث:

 ان المنهــج الاكثــر انســجاماً مــع طبيعــة البحــث هو المنهــج التحليــي الوصفــي بالرجــوع الى نصوص 

ــة  ــوع، وللإجاب ــذا الموض ــم ه ــم وتحك ــي تنظ ــة والت ــرة الفني ــة   بالخ ــة ذات العلاق ــواد القانوني الم

عــى هــذه التســاؤلات إرتأينــا القيــام بتقســيم هــذا البحــث إلى مطلبــن نســتعرض في المطلــب الاول 

مفهــوم الطــب العــدلي ثــم ننتقــل إلى بحــث القيمــة القانونيــة لتقاريــر الطــب العــدلي في الجانــب 

الجزائــي في المطلــب الثانــي , عــى ان ننتهــي بخاتمــة نعــرض فيهــا ابــرز الاســتنتاجات والمقترحــات 

التــي توصلنــا إليهــا.

المطلب الاول:مفهوم الطب العدلي

  لقــد فــرض التطــور العلمــي الهائــل ضرورة الإعــراف بالعديــد مــن العلــوم الطبيــة التــي ســاندت 

ــة  القضــاء في مكافحــة الجريمــة وكشــفها والتوصــل الى مرتكبيهــا، ومــع تطــور العلاقــة التاريخي

المتبادلــة بــن الطــب والتشريعــات الجزائيــة، نشــأ اختصــاص طبــي مســتقل بذاتــه أطلــق عليــه 

مســمى )الطــب الشرعــي أو العــدلي(، ليرمــز الى العلــم الــذي يختــص ببحــث الموضوعــات الطبيــة 

اللازمــة لتطبيــق نصــوص التشريعــات القانونيــة.

يعــرف الطــب العــدلي بأنــه: احــد الفــروع التخصصيــة في الطــب الحديــث والــذي يعتمــد عــى العلــم 

بالمعرفــة الفنيــة في تقديــم الأدلــة الماديــة المحسوســة والملموســة بتقاريــر طبيــة لمعاونــة ومســاعدة 

رجــال القضــاء)1(.

 كمــا يعرفــه بعــض الباحثــن عــى أنــه: »العلم الــذي يمثــل العلاقــة بــن الطــب و القانــون، وترتكز 

هــذه العلاقــة عــى مــا يحتاج إليــه القانــون مــن الطــب ومايحتــاج إليــه الطب مــن القانــون«)2(.

1     بشقاوي منيرة، الطب الشرعي ودوره في اثبات الجريمة، رسالة ماجستير, جامعة الجزائر، 2014-2015،ص9-8.

2     د. منصور عمرالمعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، 
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 وعرفــه البعــض بأنــه »علــم مــن العلــوم المســاعدة لعلــم الإجــرام الــذي يهتــم بتســبيب الجريمــة 

عــن طريــق العلــوم الإنســانية؛ وهــو يربــط بــن الســلطات الإجرائيــة لدعــوى جزائيــة وعلــم الطــب 

الشرعــي«)3(

وجــاء البعــض الآخــر يعرفــه بأنــه: »فــرع مــن فــروع الطــب المتعــددة، يختـّـص في تطبيــق العلــوم 

ــداً  ــا بعي ــت فيه ــاضي الب ــتطيع الق ــي لا يس ــة الت ــائل القضائي ــن المس ــر م ــة للكث ــة خدم الطبي

ــه«)4(. عن

يتنــاول الطــب العــدلي إيضــاح المســائل الطبيــة ذات العلاقــة بالحــوادث المعروضــة أمــام المحاكــم 

لمعرفــة طــرق إرتــكاب الجرائــم وكيفيــة وتاريــخ حدوثهــا بإســتخدام الطــرق الفنيــة التــي تســتند 

إلى أدلــة علميــة، فكثــراً مــا يلجــأ القضــاء الى خــراء الطــب الشرعــي لخدمــة العدالــة، لمســاهمة 

نتائجهــم العلميــة في القضايــا الجنائيــة بإزالــة الغمــوض واللبــس, إذ توفــر في احيانــا كثــرة دليــا 

ــم  ــات المته ــى إعتراف ــن, وحت ــهود, والقرائ ــهادة الش ــبقاً كش ــرة مس ــة متوف ــي أدل ــزز أو ينف يع

نفســه، أو قــد تســهم في توجيــه التحقيــق إلى الحقيقــة مــن حيــث ظــروف وملابســات الجريمــة 

أو مــن حيــث الفاعــل، إذ لــم يعــد بالفعــل الإعــراف ســيد الأدلــة، لإمكانيــة إســناد الدليــل لغــر 

المعــرف بفضــل الطــب العــدلي)5(. 

  ومــع كثــرة التعاريــف الخاصــة بالطــب العــدلي نــرى أن جميعهــا تتفــق بأنــه العلــم الــذي يقــدم 

ــم الغامضــة  بشــكل  ــة بشــكل عــام والمتعلقــة بالجرائ العــون للقضــاء في حــل المســائل القضائي

خــاص مــن خــال تقاريــر الطبيــب العــدلي.

الفرع الاول:تعريف الطبيب العدلي

ــار  ــر أو المستش ــف الخب ــم وظائ ــدى المحاك ــزاول ل ــب ي ــو طبي ــةً: ه ــي لغ ــب العدلي/الشرع  الطبي

في شــأن الطــب الشرعــي عــى وجــه الخصــوص فيمــا يعنــي بتشريــح الجثــة بعــد المــوت بحــادث 

ــف)6(.  عني

الطبعة بلا، الرياض،2007،ص15.

3     هناء عدوم، دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي، كلية 
الحقوق والعلوم السياسية، 2014-2015، ص8.

4      د. حسين علي شحرور، الطب الشرعي )مبادئ وحقائق(, مكتبة النرجس،بيروت، 2000،ص15.    

5     د.محمد عبد العزيز سيف النصر، مرجع سابق،ص7.

6     جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، ج2، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
بيروت، 1998، ص1039.
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أمــا إصطلاحــاً فالطبيــب العــدلي: هــو المختــص بمعالجــة القضايــا التــي ينظرهــا رجــال القانــون 

مــن وجهــة طبيــة ودراســتها والتــي يتــم ابــداء الــرأي فيهــا)1(.

ــنة 1946  ــم 7384 لس ــوم رق ــن المرس ــادة )1( م ــص الم ــي بن ــع اللبنان ــاء في التشري ــد ج   وق

بأنه:«يقــوم بالمعاينــات الطبيــة واعمــال التشريــح واعطــاء التقاريــر بشــأنها في الحــوادث الجزائيــة 

اطبــاء اختصاصيــون يطلــق عليهــم لقــب أطبــاء شرعيــن«، أي أن الطبيــب الشرعــي هــو مــن يقــوم 

ــة. ــا الجزائي ــرأي في القضاي ــداء ال ــح واب ــات والتشري بالمعاين

 أمــا في قانــون الطــب العــدلي العراقــي رقــم )37( لســنة 2013 جــاء بنــص المــادة)4( بأنــه يعــد 

طبيبــاً عدليــاً: »أولاً: كل طبيــب يحمــل لقــب إختصــاص في الطــب العــدلي. ثانيــاً: كل طبيــب يجتــاز 

بنجــاح دورة تدريبيــة مكثفــة في دائــرة الطــب العــدلي لا تقــل مدتهــا عــن ســنة تقويميــة واحــدة. 

ثالثــا: كل طبيــب لــه ممارســة فعليــة متواصلــة في دائــرة الطــب العــدلي مــدة لا تقــل عــن ســنتين 

تحــت إشراف طبيــب عــدلي عــى أن يجتــاز بنجــاح إختبــار تجربــة دائــرة الطــب العــدلي«)2(.

ــة أهــداف  ــب العــدلي ومعرف ــك نــرى مــن الــروري التعــرف عــى اختصاصــات عمــل الطبي لذل

القضــاء مــن خــرة الطبيــب العــدلي الفنيــة والعلميــة التي يحصــل عليهــا بعــد الفحــص أو التشريح، 

وعليــه ســوف نــدرس في هذا المطلــب فرعــن ســنتناول في الفــرع الأول: إختصاصــات الطبيــب العدلي، 

أمــا في الفــرع الثانــي: فنتنــاول أهــداف القضــاء مــن الطــب العــدلي.

الفرع الثاني:إختصاصات الطبيب العدلي

 يمــارس الطبيــب العــدلي مهامــه في إطــار قانونــي محــدد، وإن الوســيلة القانونيــة لإتصــال الطبيــب 

الشرعــي أو العــدلي بالقضــاء هــو بتكليفــه مــن الجهــات الرســمية المختصــة لإبــداء الــرأي، حيــث 

يقــوم بإجــراء الفحوصــات الطبيــة عــى المصابــن في القضايــا الجزائيــة وتحديــد وضــع الإصابــة 

ــة  ــدى الاضرار أوالعاه ــا وم ــتعمل في إحداثه ــذي أس ــيء ال ــا والاداة أو ال ــخ حدوثه ــببها وتاري وس

ــالات  ــام وفي ح ــكل ع ــن بش ــث المتوف ــح جث ــداء، وتشري ــذا الإعت ــن ه ــت ع ــي نتج ــتديمة الت المس

الإشــتباه في ســبب الوفــاة وكيفيــة حدوثهــا ومــدى علاقــة الوفــاة بالإصابــة التــي توجــد في الجثــة 

بشــكل خــاص ...وغيرهــا مــن الحــالات التــي تتطلــب فيهــا الدعــوى الجزائيــة مــن الطبيــب العــدلي 

إبــداء الــرأي الفنــي فيهــا. 

فقــد نصــت المــادة )4( مــن المرســوم رقــم )7384( لســنة 1946 بأنــه« تدخــل في إختصــاص الطبيب 

1      د. وصفي محمد علي، الوجيز في الطب العدلي، ط3، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص7.

2     المادة )4( من قانون الطب العدلي العراقي رقم )37( لسنة 2013.
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العدلي/الشرعــي جميــع الأعمــال التــي يقتضيهــا تحقيــق الحــوادث الجزائيــة مــن الوجهــة الطبيــة 

الفنيــة«، كمــا نصــت المــادة )10( مــن ذات المرســوم أن:« الطبيــب الشرعــي ملــزم بتلبيــة موظفــي 

الضابطــة العدليــة ورجــال الشرطــة والــدرك بــدون إبطــاء بالمهمــات المبينــة في هــذا المرســوم«)3(. 

ــر أو  ــتلزم الأم ــه إذا إس ــي علي ــة المجن ــة لحال ــة الطبي ــاً بالمعاين ــدلي أيض ــب الع ــص الطبي   ويخت

تشريــح جثتــه وذلــك بإســتدعاء مــن النائــب العــام بتكليفــه بهــذه المهمــة عــى أن يقــوم بهــا بــكل 

دقــة ووضــوح، إذ جــاء بنــص المــادة )34( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي بأنــه: 

»إذا اســتلزمت طبيعــة الجريمــة أو آثارهــا الاســتعانة بخبــر أو أكثــر لجــاء بعــض المســائل التقنيــة 

أو الفنيــة فيعــن النائــب العــام الخبــر المختــص ويحــدد مهمتــه بدقــة. - إذا كانــت حالــة المجنــي 

عليــه تســتلزم المعاينــة الطبيــة أو التشريــح فيســتدعى النائــب العــام الطبيــب الشرعــي أو الطبيــب 

المختــص ويكلفــه بالمهمــة المطلــوب تنفيذهــا بدقــة ووضــوح. ...«)4(.

  أمــا في القانــون العراقــي فقــد جــاء إختصــاص الطبيــب العــدلي محــدداً وفــق نــص المــادة )5/ 

أولاً( مــن قانــون الطــب العــدلي رقــم )37( لســنة 2013 بأنــه تتــولى الطبابــة العــدلي: »أ: فحــص 

المصابــن لتحديــد الإصابــة وســببها ب: تشريــح الجثــث والأشــاء وفحــص العظــام لتحديــد الهوية 

وبيــان أســباب الوفــاة والإجابــة عــى أســئلة الجهــات التحقيقيــة ج:حضــور عمليــة فتــح القــر)5( 

ــه  ــان ســبب الوفــاة أو إتخــاذ أي اجــراء اخــر يطلب ــة لوصفهــا أو تشريحهــا لبي لإســتخراج الجث

قــاضي التحقيــق د: ابــداء الــرأي الفنــي في الواقعــات الطبيــة المعروضــة امــام القضــاء ه- تقديــر 

العمــر وتحديــد الجنــس بنــاء عــى طلــب محكمــة أو جهــة رســمية مختصــة و: إجــراء الكشــف 

ــاق  ــة بالأخ ــم المخل ــن الجرائ ــة ع ــق الناجم ــص الوقائ ــاء ز: فح ــد الاقتض ــا عن ــة موقعي والمعاين

ــان  ــا ط: فحــص الشــعر وبي ــان فصائله ــة وبي ــة والدموي ــواد المنوي والاداب العامــة ح: فحــص الم

منشــأه. ي:تحليــل العينــات المختلفــة كالمخــدرات والســموم ومخلفــات اطــاق النــار والافــرازات ك: 

فحــص العينــات النســيجية للتثبــت مــن طبيعتهــا وعائديتهــا بالطــرق كافــة. ل- اجــراء فحوصات 

الحمــض النــووي«. 

ــر  ــأن تقدي ــي بش ــي الفن ــرأي الطب ــداء ال ــو إب ــدلي ه ــب الع ــل الطبي ــاص عم ــإن إختص ــذا ف  ل

مســألة مــن صلــب اختصاصــه ونقــل اســتنتاجاته وملاحظتــه مــن خــال الفحــص الى المحكمــة 

3     المادتين )4 و10( من المرسوم رقم 7384 في 1946/11/14.

4     المادة )34( من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328 لسنة 2001. 

5     كما نصت المادة )71( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )23( لسنة 1971 »لقاضي التحقيق إذا اقتضى الحال 
ان يأذن بفتح قبر للكشف عن جثة ميت بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب 

الوفاة«.
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التــي كلفتــه بالمهمــة عــى شــكل تقريــر ينظــم لهــذه الغايــة, هــو التقريــر الطبــي الشرعــي أو 

ــدلي)1(. الع

الفرع الثالث:أهداف القضاء من الطب العدلي

اصبــح للطــب العــدلي مكانتــه المرموقــة بــن وســائل الإثبــات الجزائــي، لــدوره الفعّــال في تقديــم 

العــون للقضــاء والعدالــة في ســبيل اصــدار الحكــم العــادل، وكشــف غمــوض وملابســات الجرائــم 

التــي قيــدت في العديــد مــن المــرات ضــد مجهــول لعــدم كفايــة الأدلــة، لــذا فهــو مــن أهــم الوســائل 

العلميــة التــي تخــدم جهــاز العدالــة مــن خــال أعمــال الطبيــب العــدلي الــذي يتصــل بالقضــاء 

بطــرق محــددة في ســبيل الكشــف عــن الدليــل الجنائــي وإظهــار الحقيقــة.

   وعــى ســبيل المثــال فقــد يطلــب القــاضي مــن الطبيــب العــدلي تشريــح جثــة المجنــى عليــه لمعرفــة 

ســبب الوفــاة مثــاً أو الوســيلة المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة أو الزمــن الــذي انقــى عــى وقــوع 

ــا في  ــدى تأثيره ــة م ــة لمعرف ــا في الجث ــة وجوده ــات في حال ــروح أو الاصاب ــة الج ــة او طبيع الجريم

ــاعدته  ــات لمس ــروح والضرب ــص الج ــدلي لفح ــب الع ــاضي الى الط ــأ الق ــد يلج ــاة، أو ق ــدوث الوف ح

ــه  ــة علي ــادة المنطبق ــة والم ــؤولية الجنائي ــد المس ــالي تحدي ــة وبالت ــورة الجريم ــدى خط ــر م في تقدي

لتقديــر العقوبــة المناســبة لــه، او لمعرفــة حــالات الأجهــاض والجرائــم الجنســية...الخ)2(. لذلــك كان 

هــدف القضــاء مــن الإســتعانة بخــرة الطبيــب العــدلي متمثــاً بمــا يــي:

أولاً- إثبات وقوع الجريمة أو عدم وقوعها أصلاً:  

إن إثبــات التهمــة أو نفيهــا في القضايــا الجزائيــة بحاجــة الى أدلــة تكــون مُتســاندة ومكملــة لبعضها، 

ــة  ــن قناع ــا في تكوي ــة لوحده ــة المادي ــي الأدل ــد لا تكف ــة، فق ــة العدلي ــر الطبي ــك التقاري ــا في ذل بم

المحكمــة، حيــث يلــزم لإســتكمال هــذه القناعــة توافــر أكثــر مــن دليــل، وبخاصــة إذا كان الدليــل 

القــولي منفــرداً كالإعــراف المجــرد أو المتناقــض مــع غــره مــن الأدلــة، أو المتناقــض في ذات المضمــون 

والشــهادة المنفــردة)3(، فــإن مــا يهــدف إليــه القضــاء الجزائــي هــو التأكــد مــن وقــوع الجريمــة 

بأركانهــا القانونيــة، فكثــر مــا يلجــأ المجرمــون بعــد إرتكابهــم الجريمــة إلى طمــس آثارهــا، مــا 

حمــل الجهــات المختصــة بمكافحــة الجريمــة عــى الإســتعانة بالتقنيــات الحديثــة للتأكــد مــن وقــوع 

ــة  ــة باعث ــاك أســباب مجهول ــاً، أي كانــت هن ــه مث ــا، فالمــوت المشــتبه في الجريمــة والكشــف عنه

1     المادة )16 و17( من قانون الطب العدلي العراقي رقم 37 لسنة 2013.

2     د. امال عبدلرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دارالنهضة العربية، القاهرة، 1975، ص218.

3     اشارت المادة )213/ب( من قانون اصول المحاكمات العراقي على ان الشهادة المنفردة لاتكفي لاعتبارها سببا للحكم مالم تؤيد 
بأدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم.
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عــى الشــبهة، فــإن تقريــر الطبيــب الشرعــي بعــد تشريــح الجثــة وإجــراء الفحوصــات المختبريــة 

اللازمــة، هــو الــذي يحــدد ســبب الوفــاة الحقيقــي ســواء وفــاة جنائيــة أم عرضيــة أم انتحــاراً)4(.

ثانياً- إيجاد العلاقة السببية:

  ويقصــد بالعلاقــة الســببية هــي العلاقــة بــن الجانــي والأداة المســتخدمة في الجريمــة مــن جهــة 

وبينهــا وبــن المجنــي عليــه والإصابــة مــن جهــة أخــرى، إذ يشــرط القانــون ان تتوافــر العلاقــة 

الســببية بــن الفعــل والنتيجــة لإلحــاق المســؤولية بالمتهــم، وأن مــدى توافــر هــذه العلاقــة تحــدد 

ــره طبيعــة الأداة  ــه يحــدد في تقري ــا فإن ــاً مث ــإذا  كان الجــرح طعن ــب العــدلي، ف ــل الطبي مــن قب

المســببة للجــرح فيمــا لــو كانــت أداة حــادة ذات حافــة أو حافتــن حادتــن، فمــن خــال تقريــر 

ــا)5(. ــتخدمة في إحداثه ــا والأداة المس ــة وطبيعته ــوع الأصاب ــد ن ــن تحدي ــب العــدلي يمك الطبي

ثالثاً: بيان مسؤولية المتهم عن الجريمة:

تتحقــق المســؤولية الجزائيــة إذا كان الفعــل يشــكل جريمــة عمديــة او مــن قبيــل الخطــأ، فيقــع عبء 

إثبــات هــذه المســؤولية عــى ســلطة الإتهــام، وذلــك بإيجــاد مــا لــه علاقــة بــن المتهــم والجريمــة، 

فالقضــاء يهــدف إلى التحقــق مــن صحــة نســبة الاتهــام الموجــه للمتهــم الماثــل أمامهــا، لــذا تســتند 

الى الأدلــة المقدمــة إليهــا لتوقيــع الجــزاء العــادل بحقــه)6(، ويشــكل تقريــر الطبيــب العــدلي الأداة 

الموثوقــة لتحديــد هــذا الهــدف.

رابعاً: ضبط الآثار المادية:

يســعى فريــق البحــث المكــون مــن الضبــاط والمحقيــن والخــراء بتخصصاتهــم المختلفــة الى الوصول 

السريــع لمــرح الجريمــة للحصــول عــى الآثــار الماديــة المتخلفــة عــن الجريمــة التــي تســاعد عــى 

كشــفها، إذ يتحــرى الطبيــب العــدلي عــن أي آثــار أو أدلــة ماديــة أو جرميــة في جســم المصــاب أو 

ــي  ــة الت ــة المختص ــد الجه ــره لتزوي ــداد تقري ــده في إع ــي تفي ــادث، والت ــكان الح ــه أو في م ملابس

انتدبتــه بالتوصيــات اللازمــة التــي مــن شــأنها أن تفيــد التحقيــق)7(.

خامساً: الحصول على التقرير الطبي: 

4     زياد درويش، الطب الشرعي، مطبعة جامعة دمشق،ط2، 1996-1997، ص123. 

5     رووف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ط2، القاهرة، 1966، ص53.

6     بشقاوي منيرة، الطب الشرعي و دوره في اثبات الجريمة، المرجع السابق، ص24.

7     د. تميم طاهر أحمد، و د.حسين عبدلصاحب عبدالكريم، أصول التحقيق الجنائي،ط1، المكتبة القانونيه، بغداد، ص85.
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يوفــر التقريــر الطبــي العــدلي الإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة مــن جانــب الســلطة القضائيــة 

ــتخدمة أو  ــه والأداة المس ــاشر و زمن ــر المب ــاشر وغ ــاة المب ــبب الوف ــدد س ــة، فيح ــائل الجزائي في المس

ــال  ــد الإهم ــا وتحدي ــن عدمه ــة م ــة الأصاب ــد حيوي ــة، وتحدي ــداث الإصاب ــتخدم في إح ــاح المس الس

العلاجــي لغــرض تحديــد أركان الجريمــة وإفــادة الجهــة القضائيــة في الوصــول الى المجــرم ونســبة 

الجريمــة إليــه)1(.

المطلب الثاني:القيمة القانونية لتقارير الطب العدلي في الجانب الجزائي

ــفها،  ــة وكش ــول الى الحقيق ــو الوص ــدلي ه ــب الع ــرة الطبي ــتعانة بخ ــن الإس ــدف م  إذا كان اله

فــإن هــذا الهــدف لا يتحقــق إلا مــن خــال التقديــر الســليم لخــرة الطــب العــدلي، فأمــا أن يــرك 

للمحكمــة المختصــة بالنظــر بالدعــوى الجزائيــة الحريــة في تقديــر قيمــة تقاريــر الطــب الشرعــي 

ــا  ــص عليه ــداءً بالن ــرع ابت ــا الم ــك، أو أن يقدره ــة بذل ــه القناع ــر لدي ــا تتوف ــا عندم ــذ به والأخ

ــرع  ــنتناول في الف ــن، س ــب الى فرع ــذا المطل ــم ه ــوف نقس ــك س ــا، لذل ــذ به ــاضي بالأخ ــزام الق وال

الاول: الطبيعــة القانونيــة لتقريــر الطــب العــدلي ثــم نتطــرق إلى الحجيــة القانونيــة لتقريــر الطــب 

ــي. العــدلي في الفــرع الثان

الفرع الأول:الطبيعة القانونية لتقارير الطب العدلي

يعــرف التقريــر الطبــي العدلي/الشرعــي بأنــه »شرح وتفســر مكتــوب بخــرة الطبيــب الفنيــة، التي 

يقــوم بهــا الخبــر بنــاءً لطلــب القضــاء أو مــن يمثلــه، وتتعلــق بأســباب حــادث مــا فتتبــن ظروفــه 

ونتائجــه، والهــدف منــه هــو خدمــة الجهــات القضائيــة الآمــرة بــه«)2(.

 والتقاريــر الطبيــة العدليــة تشــكل إجــراءً مــن اجــراءت التحقيــق، إذ يجمــع الفقــه الجنائــي عــى 

إعتبارهــا كذلــك، فبــدون إعطائهــا هــذه الصفــة لا يكــون للقضــاء الســلطة والإشراف عليهــا، وهــي 

عــى وجــه التحديــد مــن إجــراءات التحقيــق المتعلقــة بالخــرة، إذ تعــد الخــرة الطبيــة العدليــة مــن 

بــن وســائل اتصــال الطبيــب العــدلي بالقضــاء، وتهــدف إلى كشــف الأدلــة بالإســتعانة بالتقنيــات 

المتطــورة، وتكــون بموجــب أمــر أو قــرار قضائــي بنــدب خبــر مــن أجــل فحــص وإبــداء الــرأي في 

المســائل الفنيــة البحتــة، التــي لا يســتطيع القــاضي أن يشــق طريقــه فيهــا بنفســه )3(. 

1     د. وصفي محمد علي، الوجيز في الطب الشرعي، ط4، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص27-26. 

2     نقلاً عن: بشقاوي منيرة، الطب الشرعي ودوره في اثبات الجريمة، مرجع سابق، ص78.

3     وكذلك تكون الخبرة الطبية في الدعاوى الشرعية والمدنية، كما في حالة الإستعانة بالطب الشرعي في دعاوى إثبات النسب، 
وفحص العقم، ودعاوى الحجر والقيمومة. خميس ضاري حسين، دور التقارير الطبية العدلية في تحديد المسؤولية الجزائية، 

ص49. بحث متاح على الموقع الالكتروني التالي: view/iq.hjc.www//:https.6113/  )تاريخ الزيارة 2024/2/6(.
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كمــا عــرف البعــض التقريــر الطبــي العــدلي بأنــه: التقريــر الــذي يقــوم بإعــداده طبيــب شرعــي من 

دائــرة الطــب العــدلي بنــاءً عــى نــدب النيابــة أو المحكمــة إمــا لبيــان الصفــة التشريحيــة لجثــة أو 

لتوقيــع الكشــف الطبــي العــدلي عــى مصــاب )4(، واعتــره البعــض الآخــر بمثابــة )شــهادة طبيــة(، 

تتعلــق بحــادث قضائــي وتعالــج اســباب الحــادث وظروفــه ونتائجــه، ينُظــم بطلــب مــن القضــاء 

او المحقــق اثنــاء القيــام بعملــه تحــت اشراف القضــاء، وهــو برأيهــم بيــان مدعــوم ببراهــن وليــس 

ــادئ  ــة متفقــة مــع المب ــي العــدلي شــهادة علمي ــر الطب ــب إذ يعــد التقري مجــرد آراء يبديهــا الطبي

العلميــة المعــاصرة، وهــو الامــر الــذي يضفــي عليــه أهميــة وقيمــة متميــزة)5(.

فقــد جــاءت أحــكام الخــرة في قانــون الإثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 1979 )المعــدل( بشــكل 

عــام في المــواد )132-146( في المســائل المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية)6(، إلا إنــه خــصَّ 

الخــرة الطبيــة أثنــاء معالجتــه لموضــوع المعاينــة عــى الأشــخاص كدليــل للإثبــات، وأوجــب عــى 

المحكمــة الإســتعانة بالخبــر لمعاينــة الشــخص، وذلــك بنــص المــادة )126/ثانيــاً( مــن هــذا القانون 

ــب  ــة يتطل ــر المعاين ــة الشــخص إذا كان تقدي ــر لمعاين ــة أن تســتعين بخب ــاً- عــى المحكم بأن:«ثاني

ــة خاصــة« وللمحكمــة الســلطة التقديريــة في الأخــذ او عــدم الأخــذ بتقريــر  ــة أو فني معرفــة علمي

المعاينــة)7(.

 ويســر القضــاء الجزائــي العراقــي عــى هــذا النهــج، فالقــاضي الجزائــي يكــون بأمــس الحاجــة 

ــد  ــال في تحدي ــو الح ــا ه ــي كم ــه الفن ــتوجب رأي ــي تس ــا الت ــدلي في القضاي ــب الع ــر الطبي الى تقري

ــدب  ــات المقدمــة مــن الخصــوم بن ــة للمتهــم، فليــس للقــاضي أن يرفــض الطلب المســؤولية الجزائي

الخبــر الا اذا كانــت طلباتهــم غــر مــررة ويقصــد مــن ورائهــا التســويف والمماطلــة وإلا ســيكون 

قــراره غــر صحيــح ومعرضــاً للطعــن بــه، وفي هــذا الســياق قــراراً لمحكمــة التمييــز جــاء فيــه: »... 

وحيــث تبــن مــن قــرار اللجنــة الطبيــة العدليــة في مستشــفى الرشــاد الــري والشــخصي المتضمــن 

ان المتهــم )ع( يعانــي مــن اعتــال الشــخصية المضــادة للمجتمــع لكنــه يقــدّر مســؤولية عملــه وقــت 

وقــوع الحــادث ويســتطيع الدفــاع عــن نفســه امــام المحكمــة... وإن محكمــة الجنايــات ســارت في 

4     منى الجوهري ورباب الكيلاني وأخرون، دراسة طرق تحرير التقارير الطبيه الشرعية الاولية الصادرة من بعض المستشفيات 
بمحافظةالغربية والمقدمة للجهات القضائية، مجلة عين الشمس للطب الشرعي والسموم الإكلينكية،2013، ص14. متاح على البريد 

 pdf.eeaec056105110af9cac9974e2309831_19395_article/eg.ekb.journals.ajfm//:https :الإلكتروني التالي
تاريخ الزيارة )2024/1/14(.

5     منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص27

6     نشر قانون الإثبات رقم )107( لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2728 بتاريخ 1979/9/3.  

7     أنظر المادة )131( من قانون الإثبات العراقي أعلاه، كما أصدر المشرع العراقي قانون الخبراء أمام القضاء رقم )163( لسنة 
1964 )المعدل( وهو يختص بتنظيم عمل الخبراء وكيفية اختيارهم وشروط تسجيلهم في سجل الخبراء وإمكانية استبعادهم من 

الجدول.
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اجــراءات المحاكمــة وحســمت الدعــوى خلافــاً للقانــون.. وان الســر بإجــراءات المحاكمــة قبــل ورود 

ــات  ــن ضمان ــة م ــي ضمان ــاد وه ــفى الرش ــة في مستش ــتئنافية العدلي ــة الاس ــة الطبي ــر اللجن تقري

المتهــم غــر صحيــح ويقتــي تأخــر حســم الدعــوى لحــن وروده«)1(.

 فمــن جانــب آخــر أن المحكمــة حــرة في الأخــذ بــرأي الخبــر الفنــي فلهــا أن تأخــذ بــه أو تهمله،عــى 

أن توضــح الأســباب التــي دعتهــا لذلــك، وهــذا مــا جــاء بــه نــص قانــون الاثبــات العراقــي رقــم 

)107( لســنة 1979 في المــادة )140( عــى: أولا: للمحكمــة ان تتخــذ مــن تقريــر الخبير ســببالًحكمها، 

ثانيــاً: رأي الخبــر لايقيــد المحكمــة و عليهــا إذا قضــت بخــاف رأيــه أن يتضمــن حكمهــا الاســباب 

التــي اوجبــت عــدم الأخــذ بــرأي الخبــر كلا أو بعضــاً(.

ــدل(  ــنة 1971 )المع ــم )23( لس ــي رق ــة العراق ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــاز قان ــا أج   كم

ــت  ــواء كان ــة، س ــب المعاين ــة تتطل ــدلي في كل حال ــب الع ــرة الط ــتعانة بخ ــة الإس ــم الجزائي للمحاك

هــذه المعاينــة تتعلــق بالإصابــات التــي تعــرض لهــا الشــخص المعنــي، أو اخــذ عينــة مــن دم ذلــك 

الشــخص لإجــراء المضاهــاة بواســطة فحــص ال)DNA(  أو قــد يكــون فحــص مــواد مختلفــة مــن 

مــرح الجريمــة كالشــعر والــدم وغــره... وذلــك في نــص المــادة )69/أ( مــن القانــون المذكــور آنفــاً 

بأنه:«يجــوز للقــاضي أو المحقــق مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً عــى طلــب الخصــوم أن ينتــدب خبــراً 

أو أكثــر لابــداء الــرأي في مــا لــه صلــة بالجريمــة التــي يجــرى التحقيــق فيهــا«، لــذا جعــل المــرع 

صلاحيــة القــاضي المختــص بنــدب الخبــر مســألة جوازيــة.

 غــر أن ذلــك لا ينفــي وجــوب نــدب خبــر في كل قضيــة تتطلــب معرفــة علميــة او فنيــة خاصــة، 

ــب  ــوص الط ــه الخص ــى وج ــب، وع ــم الط ــة بعل ــب معرف ــي تتطل ــة الت ــا الجزائي ــا القضاي ومنه

العــدلي، إذ ليــس للقــاضي الجزائــي قطعــاً أن يقــرر شــخصياً وبنــاءً عــى معلوماتــه الخاصــة ســبب 

الوفــاة، أو يحــدد نــوع الآلــة المحدثــة للإصابــة، أو نــوع المــادة المضبوطــة وهــل هــي مــادة مخــدرة 

ومــا نوعهــا مــن عدمــه، أو هــل هــي سُــماً ومــا نوعــه وعلاقتــه بالقضيــة موضــوع الدعــوى، وذلــك 

بنــاءً للمبــدأ المعــروف »لا يجــوز للقــاضي أن يأخــذ بمعلوماتــه الشــخصية« وهــذا مــا نصــت عليــه 

المــادة )212( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971 المعــدل التــي 

نصــت عــى: »...وليــس للحاكــم أن يحكــم في الدعــوى بنــاءً عــى علمــه الشــخصي«.

 ورغــم الاهميــة المتميــزة للتقاريــر الطبيــة إلا أنهــا لــم تجــد لهــا صــدى في قانــون أصــول المحاكمات 

الجزائيــة العراقــي رقــم )23( لســنة )1971( المعــدل، ذلــك لأن المــرع ســاوى بــن أدلــة الإثبــات 

الجزائــي، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)أ/213( مــن القانــون ذاتــه عــى أنه:«)تحكــم المحكمــة في 

.hjc.www//:https :1     قرار رقم 374/الهيئة العامة/2013 في 2013/4/29، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي
qview/iq.1938/ ) تاريخ الزيارة 2023/12/23(.
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الدعــوى بناءًعــى اقتناعهــا الــذي تكــون لديهــا مــن الأدلــة المقدمــة في أي دور مــن ادوار التحقيــق 

ــمية  ــوف الرس ــاضر والكش ــق والمح ــاضر التحقي ــهود ومح ــرار وشهادةالش ــي الإق ــة وه أو المحاكم

الأخــرى وتقاريــر الخــراء والفنيــن والقرائــن والأدلــة الأخــرى المقــررة قانونــا(ً«. 

  امــا في التشريــع اللبنانــي حيــث إن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي لم يتنــاول تفصيلاً 

اجــراءات الخــرة، بــل جــاءت أحــكام الخــرة في قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي رقــم 

)90( لســنة 1983 في الفصــل الثامــن في المــواد )313-362( حيــث يعتــر المرجــع للقوانــن والقواعــد 

الإجرائيــة)2(، إذ أكــد هــذا القانــون بــأن رأي الخبــر لا يقيــد المحكمــة، ولكــن قيــد المحكمــة في حالة 

الحكــم بخــاف مــا جــاء بــرأي الخبــر في بعضــه أو كلــه، بوجــوب بيــان الأســباب التــي تــرر تلــك 

المخالفــة)3(، كمــا يحــق لهــا رد الخبــر للأســباب ذاتهــا التــي تــرر رد القــاضي)4(، وللخبــر الحق 

في أن يطلــب أعفــاءه مــن مهمــة ابــداء الــرأي الفنــي ولرئيــس المحكمــة التــي كلفتــه بمهمــة الخــرة 

أو القــاضي الــذي عينــة أن يعفيــه منهــا أذا رأى أن الأســباب التــي ابداهــا الخبــر مقبولــة)5(.

ــب  ــان بالط ــمى في لبن ــا يس ــراق أو كم ــدلي في الع ــب الع ــر الط ــأن تقري ــدم ب ــا تق ــتنتج مم  نس

الشرعــي، لــه أهميــة متميــزة بالنســبة للدعــوى الجزائيــة ســواء في مرحلــة التحقيــق أو في مرحلــة 

المحاكمــة، فهــو يعتــر أحــد ادلــة الإثبــات الجزائــي الــذي يســتنير بــه القضــاء ليكــون قناعتــه في 

إصــدار الحكــم الصائــب، فالقــدرة المطلوبــة مــن القــاضي هــي قــدرة قانونيــة وليســت تقنيــة، وإن 

ــى  ــة ع ــوب الإحال ــاء بوج ــى القض ــد ع ــو إلى التأكي ــدلي تدع ــب الع ــر الط ــزة لتقري ــة المتمي الطبيع

الطــب العــدلي كلمــا تعلــق الموضــوع بقضيــة مــن اختصاصهــم، ووضــع تقاريرهــم الطبيــة العدليــة 

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــر م ــف اسرار الكث ــارز في كش ــن دور ب ــا م ــا له ــة، لم ــة الجزائي ــة الأدل في مقدم

يشــوبها الغمــوض، وهــو مــا يســهم إيجابــاً في تحقيــق العــدل والاســتقرار في المجتمــع.

الفرع الثاني:الحجية القانونية لتقارير الطب العدلي

 يتفــق الفقــه والقضــاء الجنائــي عــى أن تقاريــر الطــب العــدلي تشــكل حجــة بمــا اشــتملت عليــه 

ســواء تــم الفحــص وتنظيــم التقريــر بحضــور الخصــوم أم بغيابهــم، ولهــا في الإثبــات قــوة الأوراق 

الرســمية، اي انــه لا يجــوز إنــكار مــا تتضمنــه مــن وقائــع أثبتهــا الطبيــب الشرعــي بخبرتــه الفنيــة 

2     نصت المادة )6( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 على أنه:«تتبع القواعد العامة في قانون 
اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى«.

3     المادة )362( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني أعلاه.

4     نصت المادة )316( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني أعلاه على:)يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد 
القاضي، ....واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته(.

5    ( المادة )347( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني أعلاه. 
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وعلمــه مــا لــم يطعــن فيهــا بالتزويــر)1(، كمــا لمحكمــة الموضــوع الســلطة التقديريــة في رفــض مــا 

جــاء بالتقريــر الطبــي العــدلي ونــدب خبــر عــدلي آخــر لإبــداء رأيــه في المســألة المطروحــة والتأكــد 

مــن نتــاج الفحــص، حيــث جــاء في المــادة )166( مــن قانــون اصــول المحاكمــات العراقــي المذكــور 

بأنــه: »للمحكمــة ان تعــن خبــراً أو أكثــر في المســائل التــي تحتــاج الى رأي ...«، وللمحكمــة الســلطة 

ــى  ــرض ع ــن المف ــه م ــك فإن ــواه، لذل ــه دون س ــن إلي ــذي تطم ــر ال ــار التقري ــة في إختي التقديري

القــاضي المختــص اللجــوء الى خــرة الطــب الشرعــي في القضايــا التــي تحتــاج الى خــرة علميــة وفنية، 

ــاضي  ــب، فالق ــتوى في الط ــالي المس ــل دراسي ع ــاج الى تحصي ــائل تحت ــذه المس ــرة في ه ــك أن الخ ذل

مهمــا تكــون معلوماتــه بالطــب الشرعــي فهــو اقــل خــرة مــن الأطبــاء الشرعيــن المتخصصــن في 

مجالاتهــم، وذلــك بدليــل لجــوء القــاضي إليهــم لأخــذ رأيهــم في المســائل المطروحــة عليهــم.

 وتســتمد المحكمــة ســلطتها التقديريــة في الأخــذ بتقريــر الطبيــب العــدلي أو رفضــه مــن نصــوص 

ــب العــدلي  ــر الطبي ــم يعــطِ المــرع العراقــي لتقري ــث ل ــة، حي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائي

قــوة تفــوق الأدلــة الأخــرى، بــل تــرك للمحكمــة الســلطة التقديريــة بمــا يمثــل قناعتهــا مــن الأدلــة 

المطروحــة أمامهــا، فقــد جــاء بنــص المــادة )213( مــن قانــون اصــول المحاكمــات العراقــي المذكــور 

آنفــاً بأنــه: »تحكــم المحكمــة في الدعــوى بنــاءً عــى اقتناعهــا الــذي تكــون لديهــا مــن الأدلــة المقدمــة 

ــق  ــاضر التحقي ــهود ومح ــهادة الش ــرار وش ــي الإق ــة وه ــق أو المحاكم ــن ادوار التحقي في أي دور م

ــرى  ــة الأخ ــن والأدل ــن والقرائ ــراء والفني ــر الخ ــرى وتقاري ــمية الأخ ــوف الرس ــاضر والكش والمح

ــاب  ــة بكت ــاء المحكم ــأن:« إكتف ــاء ب ــز ج ــة التميي ــراراً لمحكم ــياق ق ــذا الس ــاً«، وفي ه ــررة قانون المق

صــادر مــن اللجنــة الطبيــة خــاص بتقديــر عمــر المتهــم لا يحقــق الغــرض المنشــود مــن التأكــد 

مــن شــخصية المتهــم واســمه الصحيــح وتاريــخ تولــده لمــا لــه الآثــر القانونــي في ذلــك«)2(.

ــاضي  ــا الق ــون فيه ــالات يك ــد ح ــة، إذ توج ــت مطلق ــة ليس ــة للمحكم ــلطة التقديري ــر أن الس  غ

ملــزم في الأخــذ بالتقريــر الطبــي العــدلي كدليــل لنفــي التهمــة عــن المتهــم عندمــا يثبــت في التقريــر 

ــة  ــه:«إن كاف ــاء في ــز ج ــة التميي ــرارٍ لمحكم ــي ق ــراه، فف ــب والإك ــم للتعذي ــرض المته ــي تع الطب

ــة  ــوى المرقم ــخ 2014/12/21 بالدع ــة بتاري ــات المركزي ــة الجناي ــن محكم ــادرة م ــرارات الص الق

540/ج2014/1 والقاضيــة بالتجريــم والحكــم عــى المتهــم وفــق احــكام المــادة الرابعــة/1 بدلالــة 

ــا، إذ  ــق احكامه ــأ في تطبي ــى خط ــت ع ــد بني ــاب، ق ــة الإره ــون مكافح ــن قان ــة/1 م ــادة الثاني الم

تراجــع المتهــم عــن اعترافــه الــذي تــم امــام ضابــط التحقيــق وانكــره امــام قــاضي التحقيــق وامــام 

المحكمــة، وان اعترافــه كان نتيجــة تعرضــه للاكــراه والتعذيــب بعــد أن اثبــت التقريــر الطبــي العدلي 

1     امال عبدلرحيم عثمان، الخبره في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1964، ص294.

2     رقم القرار 825/الهيئة الموسعة الجزائية/2016 في 2016/10/31 . متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي 
الالكتروني التالي: qview/iq.hjc.www//:https.2322/     )تاريخ الزيارة 2024/1/22(.
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ــم  ــة وغــر مقنعــة للتجري ــة غــر كافي ــالي تكــون الأدل ــد كلامــه، وبالت المرفــق في الدعــوى مــا يؤي

وقــررت المحكمــة إلغــاء التهمــة والافــراج عــن المتهــم واطــاق سراحــة...«)3(.

 وهــذا مــا ســار عليــه التشريــع اللبنانــي عندمــا نــص المــرع في المــاة )179( مــن قانــون اصــول 

المحاكمــات الجزائيــة رقــم )328( لســنة )2001( عــى أنــه:« يمكــن إثبــات الجرائــم المدعــى بهــا 

بطــرق الإثبــات كافــة مالــم يــرد نــص مخالــف، و لايمكــن للقــاضي أن يبنــي حكمــه إلا عــى الأدلــة 

التــي توافــرت لديــه شرط أن تكــون قــد وضعــت قيــد المناقشــة علنيــاً أثنــاء المحاكمــة، ويقدرالقاضي 

الأدلــة بهــدف ترســيخ قناعتــه الشــخصيه«، إذ نجــد ان المــرع اللبنانــي أعطــى للقــاضي الســلطة 

التقديــر في وزن الأدلــة وبنــاء قناعتــه مــن خــال مــا هــو معــروض عليــه مــن أدلــة تكفــي لإدانــة 

أو اخــاء ســبيل المتهــم، بعــد ان تناقــش هــذه الأدلــة في مرحلــة المحاكمــة حيــث أكــدت المــادة )248( 

مــن القانــون المذكــور آنفــاً بأنــه: »لرئيــس المحكمــة ان يقــرر ضــم الأوراق والمســتندات التــي يراهــا 

ضروريــة لإظهــار الحقيقــة ويتلوهــا مــع الرســائل التــي يحتويهــا ملــف الدعوى...ولــه أن يســتعين 

بالخــرة لتوضيــح نقــاط فنيــة...«.

ــذا فــإن المحكمــة غــر ملزمــة بالأخــذ يتقريــر الطبيــب العــدلي, إذ لهــا أن تأخــذ بــه وتعتمــده   ل

كدليــل في الدعــوى التــي تنظرهــا إن إطمأنــت إلى مــا جــاء فيــه مــن صــدق وأمانــة وخــرة فنيــة 

وحســن اســتخدام للاســاليب العلميــة، كمــا لهــا إهمالــه اذا لــم تجــد فيــه مــا يــؤدي الى الاقتنــاع به، 

وعــى الرغــم مــن إن المــرع العراقــي قــد ســاوى بــن ادلــة الإثبــات الجزائــي لكــن ذلــك لا ينفــي 

إمكانيــة ان يكــون لتقريــر الطبيــب العــدلي أرجحيــة في قــوة الإثبــات وبالأخــص في الجرائــم المخلــة 

ــر  ــل التقري ــي يحت ــواط والت ــة والل ــاب )المواقع ــم الإغتص ــداً جرائ ــة وتحدي ــاق والآداب العام بالأخ

الطبيــب فيهــا أهميــة تفــوق الاهميــة التــي تعطــي للأدلــة الأخــرى( )4( .

 كمــا أن التطــور العلمــي في عصرنــا الراهــن وبخاصــة مــا توصــل إليــه العلــم في فحــص الحامــض 

النــووي)DNA( يؤكــد صحــة نتائــج الطبيــب العــدلي أو العاملــن في مختــرات الطــب العــدلي، لــذا 

ــه  ــرى، وبعكس ــة الأخ ــوق الأدل ــات تف ــزة في الإثب ــة متمي ــدلي حجي ــي الع ــر الطب ــأن للتقري ــرى ب ن

يكــون قــرار القــاضي برفــض او هــدر او تجاهــل هــذه التقاريــر مــن دون مســوغ معرضــاً للنقــض.

 نســتنتج ممــا تقــدم أن موقــف التشريعــن العراقــي اللبنانــي مــن قيمــة تقريــر الطبيــب العــدلي/

ــدى  ــي، وم ــاضي الجزائ ــام الق ــة أم ــوى المعروض ــوع الدع ــى ن ــد ع ــاء يعتم ــام القض ــي ام الشرع

ــه في تقديــر  ــه عــى الرغــم مــن ان القانــون اعطــى الســلطة الواســعة ل قناعــة الأخــر في الأخــذ ب

3     رقم القرار 2431/الهيئة الجزائية/2015 في 2015/3/11 )غير منشور(.

4     داود حمود شنتاف، الطب العدلي واهميته في الإثبات الجزائي، مكتبة الصباح، بغداد، 2012،ص118.
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الأدلــة، حيــث يجتمــع الدليــل الجنائــي والدليــل العلمــي امــام القــاضي في الدعــوى الجنائيــة ليحكــم 

فيهــا حســب العقيــدة التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه ويرتبــط اقتنــاع القــاضي دائمــاً بالدليــل 

الجنائــي بمشروعيتــه، لــذا فــإن رأي الطبيــب العــدلي لا يقيــد المحكمــة إذ ليــس لــه مــن القــوة أو 

الأرجحيــة اكثــر مــن كونــه احــد عنــاصر الإثبــات في الدعــوى الجزائيــة التــي تنظرهــا المحكمــة.

الخاتمة:

ــض  ــا الى بع ــي توصلن ــات الجنائ ــدلي في الاثب ــب الع ــة دور الط ــن دراس ــا م ــد ان انتهين بع

ــي: ــات وه ــتنتاجات والتوصي الاس

الإستنتاجات:-

1- يعتــر الطــب العدلي/الشرعــي فرعــاً مــن فــروع الطــب خاصــاً بمعالجــة القضايــا التــي ينظرها 

ــن  ــي يمك ــل القضائ ــراً في العم ــر خب ــدلي يعت ــب الع ــة، فالطبي ــة طبي ــن وجه ــون م ــال القان رج

ــة في  ــة معين ــة المحاكمــة لتقريــر حال ــة التحقيــق أو مرحل أن يســتعين بــه القــاضي ســواء في مرحل

القضيــة المعروضــة أمامــه.

ــص  ــنة 2013 بن ــم )37( لس ــي رق ــدلي العراق ــب الع ــون الط ــب قان ــاً بموج ــاً عدلي ــد طبيب 2- يع

ــب  ــاً- كل طبي ــدلي. ثاني ــب الع ــاص في الط ــب إختص ــل لق ــب يحم ــه: »أولاً-كل طبي ــادة)4( بأن الم

يجتــاز بنجــاح دورة تدريبيــة مكثفــة في دائــرة الطــب العــدلي لا تقــل مدتهــا عــن ســنة تقويميــة 

واحــدة. ثالثــا- كل طبيــب لــه ممارســة فعليــة متواصلــة في دائــرة الطــب العــدلي مــدة لا تقــل عــن 

ســنتين تحــت إشراف طبيــب عــدلي عــى أن يجتــاز بنجــاح إختبــار تجربــة دائــرة الطــب العــدلي« 

ومــن أهــداف عمــل الطبيــب الشرعــي تقديــم الخــرة العلميــة والفنيــة للقضــاء والجهــات التحقيقية

3- لمــا كان الطبيــب العدلي/الشرعــي )خبــراً طبيــاً( فأنــه يطبــق عليــه مــا يطبــق عــى الخبــر في 

كيفيــة انتدابــه مــن قبــل المحكمــة، وذلــك بالإســتعانة بأحــد الخــراء المســجلين في الجــدول المعــد 

ــتعانة  ــدل، أو الإس ــنة 1964 المع ــم )163( لس ــي رق ــاء العراق ــام القض ــراء ام ــون الخ ــق قان وف

بخــراء غــر مســجلين في جــدول الخــراء.

4- يجــب عــى الطبيــب العــدلي بإعتبــاره خبــراً أن يــؤدي اليمــن القانونيــة فــإذا انتدبــت المحكمــة 

خبــراً ممــا هــو مســجل في جــدول الخــراء فهــولاء يحلفــون مســبقاً، وإذا لــم يكــن مســجلاً فيــؤدي 

اليمــن قبــل مباشرتــه مهمتــه.

ــوم  ــن المرس ــادة )1( م ــب الم ــي بموج ــون اللبنان ــدد في القان ــن( مح ــاء الشرعي ــل )الأطب 5- إن عم

رقــم 7384 لســنة 1946: »يقــوم بالمعاينــات الطبيــة واعمــال التشريــح واعطــاء التقاريــر بشــأنها 
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ــزم  ــو مل ــن«، وه ــاء شرعي ــب أطب ــم لق ــق عليه ــون يطل ــاء اختصاصي ــة اطب ــوادث الجزائي في الح

ــة في  ــات المبين ــاء بالمهم ــدون إبط ــدرك ب ــة وال ــال الشرط ــة ورج ــة العدلي ــي الضابط ــة موظف بتلبي

هــذا المرســوم. ويختــص الطبيــب الشرعــي أيضــاً بالمعاينــة الطبيــة لحالــة المجنــي عليــه إذا إســتلزم 

الأمــر أو تشريــح جثتــه وذلــك بإســتدعاء مــن النائــب العــام بتكليفــه بهــذه المهمــة عــى أن يقــوم 

بهــا بــكل دقــة ووضــوح، كمــا ويســتعان بالطبيــب الشرعــي عنــد تنفيــذ أحــكام الإعــدام، إذ يجــري 

تنفيــذه بعــد حضــور عــدة أشــخاص نــص القانــون عليهــم ومــن بينهــم طبيــب الســجن أو الطبيب 

الشرعــي.

ــج  ــي وتعال ــادث قضائ ــق بح ــة(، تتعل ــهادة طبي ــة )ش ــدلي بمثاب ــي الع ــر الطب ــر التقري 6- يعت

ــه  ــام بعمل ــاء القي ــب مــن القضــاء او المحقــق اثن اســباب الحــادث وظروفــه ونتائجــه، ينُظــم بطل

ــاء. ــت اشراف القض تح

7- يوفــر التقريــر الطبــي العــدلي الإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة مــن جانــب الســلطة القضائيــة 

ــتخدمة أو  ــه والأداة المس ــاشر و زمن ــر المب ــاشر وغ ــاة المب ــبب الوف ــدد س ــة، فيح ــائل الجزائي في المس

ــال  ــد الإهم ــا وتحدي ــن عدمه ــة م ــة الأصاب ــد حيوي ــة، وتحدي ــداث الإصاب ــتخدم في إح ــاح المس الس

العلاجــي لغــرض تحديــد أركان الجريمــة وإفــادة الجهــة القضائيــة في الوصــول الى المجــرم ونســبة 

الجريمــة إليــه.

ــرك  ــل ت ــرى، ب ــة الأخ ــوق الأدل ــوة تف ــدلي ق ــب الع ــر الطبي ــي لتقري ــرع العراق ــطِ الم ــم يع 8- ل

ــص  ــك بن ــا، وذل ــة أمامه ــة المطروح ــن الأدل ــا م ــل قناعته ــا يمث ــة بم ــلطة التقديري ــة الس للمحكم

ــي. ــات العراق ــول المحاكم ــون اص ــن قان ــادة )213( م الم

9- إن المحاكــم ملزمــة بالإســتعانة )بخــراء الطــب العــدلي( كلمــا تطلبــت القضيــة الجزائيــة رأيــاً 

فنيــا فيهــا للوصــول إلى الحكــم الحاســم، وان رفــض القــاضي المختــص لمثــل هــذه الطلبــات يعــرض 

قــراره للطعــن.

10- أن الرقابــة القضائيــة عــى ســلطة المحكمــة الواســعة في الأخــذ أو عــدم الأخــذ بــراي الطبيــب 

العــدلي تكمــن مــن خــال  تبريــر القــاضي عــدم الأخــذ لــكل او جــزء مــن تقريــر الطبيــب العــدلي، 

وكذلــك مــن خــال حــق الطعــن بأحــكام المحاكــم ذات الشــأن بتقاريــر الطــب العــدلي أمــام المحاكم 

والجهــات المختصــة.

11- تكمــن الرقابــة الفنيــة عــى تقاريــر الطبيــب الشرعــي في جهــود اللجــان الطبيــة التــي تتشــكل 

بموجــب القانــون لغــرض الفحــص والمراقبــة والإشراف المســتمر ورعايــة وتاهيــل المريــض وكذلــك 

النظــر في الطعــون المقدمــة إليهــا.
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ــدلي  ــب الع ــم الطبي ــي لجرائ ــع العراق ــدد في التشري ــح والمح ــي الواض ــم القانون ــاب التنظي 12- غي

ــه. وعقاب

13- إن الطبيــب الشرعــي أو العــدلي الخبــر في العــراق يخضــع لأحــكام قانــون الخــراء امــام القضاء 

ــم  ــاب التنظي ــل غي ــاً في ظ ــاءلته إنضباطي ــق بمس ــا يتعل ــة فيم ــي الدول ــاط موظف ــون إنضب وقان

الخــاص في قانــون الطــب العــدلي رقــم )37 لســنة 2013(، إذ أعتــره المــرع بأنــه موظــف عــام 

تابــع لــوزارة العــدل فنيــاً وإداريــاً لــوزارة الصحــة.

المقترحات:-

1- نــرى وفي ظــل غيــاب نــص تشريعــي يحــدد المســؤولية الإنضباطيــة والجزائيــة للطبيــب العــدلي 

ضمــن قانــون الطــب العــدلي رقــم )37( لســنة 2013، نقــرح أن يضمــن القانــون نصوصــاً تحــدد 

فيــه إجــراءات المســاءلة التأديبيــة والجزائيــة، وتحديــد كافــة حقوقــه وواجباتــه وتحــدد الضمانــات 

الخاصــة بــه بــدلاً مــن تــرك تنظيــم ذلــك للقواعــد العامــة.

2- نقــرح تعديــل المــادة )17( مــن قانــون الخــراء أمــام القضــاء العراقــي رقــم 163 لســنة 1964 

التــي حــددت العقوبــات الإنضباطيــة التــي تفــرض عــى الخبــر، ونقــرح عــى المــرع أن يخــول 

ــاء العدليــن المنتدبــن مــن خــارج الجــدول في حــال  ــة الغرامــة عــى الأطب المحكمــة بإيقــاع عقوب

فــرض العقوبــة الإنضباطيــة عليهــم.

3- تشــكيل لجــان تحقيقيــة مكونــة مــن اشــخاص معروفــن بالخــرة في مجــال القانــون والطــب 

ــن  ــد م ــة للتأك ــا الجنائي ــدلي في القضاي ــب الع ــه الطبي ــوم ب ــا يق ــق كل م ــة وتدقي ــي لمراجع الجنائ

مــدى صحــة التقريــر الصــادر عــن الطبيــب الشرعــي.

ــة  ــات الطبي ــي بالمعلوم ــلك القضائ ــن والس ــد المحقق ــة لتزوي ــدوات علمي ــرات ون ــم مؤتم 4- تنظي

ــة. الشرعي

5- نقــرح أن يفــرد المــرع نصــاً خاصــاً في قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة بالدليــل الفنــي 

للطــب العــدلي وتمييــزه عــن باقــي الأدلــة، بأعطــاءه الأولويــة عــى باقــي أدلــة الإثبــات الجزائــي.

 6- نقــرح تعديــل قانــون رقــم 7348 ســنة 1946 اللبنانــي الخــاص بالأطبــاء الشرعيــن، ليتضمــن 

ــة،  ــرة الفني ــور الخ ــادة أج ــال زي ــن خ ــان م ــي في لبن ــب الشرع ــوق للطبي ــح الحق ــاً تمن نصوص

ــذي يتصــل بمصــر الأشــخاص  ــه ال ــة لــكل طبيــب نظــراً لخطــورة عمل وتخصيــص أفــراد حماي

وتحديــد مســؤوليتهم الجزائيــة والتأيبيــة والمدنيــة، ومنحهــم الإمتيــازات التــي تتناســب ومهنتهــم 

العظيمــة.
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